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   المسائل الدولية      -رابعا  
  مقدمة  -ألف   

ربمـا يـود الفـريق العامل أن ينظر فيما إذا كانت المعلومات الخلفية الواردة في الفقرات            -١
ــيقة  ٤  إلى١ ــن الوثـ ــذا   A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.2 مـ ــة لهـ ــاس مقدمـ ــكّل أسـ ــن أن تشـ  يمكـ

 .الفصل المعني بالمسائل الدولية
  

  مركز المصالح الرئيسية: الاختصاص ببدء إجراءات الإعسار -باء 
بالدولة إلى وجـوب أن تكون للمدين صلة كافية          )1( التشـريعي  الأونسـيترال دلـيل    يشـير  -٢

 انطباق بشأن أي إشكال ينشأُوفي حـالات كثيرة، لا   .نها المـتعلقة بالإعسـار   لقواني ـضـع لكـي يخ  
ــانون الإعســار،   ــة  إذق ــن مــن مواطــني الدول ــية يكــون المدي ــزاول أنشــطته    المعن ــيها وي  أو مقــيما ف

أما إذا كانت صلة    . الاقتصـادية فـيها مـن خـلال كـيان قـانوني مسـجل أو منشـأ في تلـك الدولة                    
 ما إذا كان مركز منهاقوانـين الإعسـار معايير مختلفة،     عا للشـك، تسـتخدم      المديـن بالدولـة موض ـ    

ــن الرئيســية موجــودا في    ــك مصــالح المدي ــلمدين   تل ــت ل ــا إذا كان ــة أو م ــيها الدول مؤسســة أو ف
 .موجودات

 ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٩ المؤرخة   ١٣٤٦/٢٠٠٠لائحـة الـس الأوروبي رقـم        ورغـم أن     -٣
انون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن    وقــ) الــس الأوروبيلائحــة(بشــأن إجــراءات الإعســار   

يستخدمان مفهوم مركز المصالح الرئيسية، فيما يتعلق     ) القانون النموذجي (الإعسـار عبر الحدود     
بـبدء الإجـراءات في حالـة اللائحـة وفيما يتعلق بتقديم المساعدة في حالة القانون النموذجي، فإن        

 ولكن كلاهما يفترض أن مركز المصالح الرئيسية للمدين هو مكتبه .أيـا مـنهما لا يورد تعريفا له   
 .المسجل، أو محل إقامته المعتاد في حالة الأفراد، ما لم يثبت أنه في مكان آخر

ورغـم أن مفهـوم مركز المصالح الرئيسية معمول به في البلدان الخاضعة للائحة الس                -٤
جي، فهـو ليس بالمفهوم العالمي وما زال قيد التطور        الأوروبي أو الـتي اعـتمدت القـانون الـنموذ         

ويضـاف إلى ذلـك أن اللائحـة والقـانون الـنموذجي لم يعالجـا هذا         . في الـبلدان المسـتخدم فـيها      
المفهـوم تحديـدا مـن حيـث إمكانـية انطباقه على مجموعة من الشركات، وإن كانت هناك عدة          

 في مجموعة، ضمن سياق النظر فيما    حـالات جـرى فـيها تـناول مسائل مثل اندماج الشركات           

––––––––––––––––––– 
 .١٢دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفقرة      (1) 
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إذا كـان من الممكن في حالة معينة دحض الافتراض القائل بأن مركز المصالح الرئيسية للمدين                 
 .هو مكتبه المسجل

دى استقلالية م: ومـن العوامـل الـتي تبين أن لها أهمية في دحض ذلك الافتراض ما يلي      -٥
ــي الشــركة الفرعــية   ــرارات المال ــية    في اتخــاذ الق ــبات المال ــة والسياســاتية؛ وماهــية الترتي ة والإداري

ــرسملة وأمــاكن الحســابات المصــرفية       ــيها ال القائمــة بــين الشــركة الأم والشــركة الفرعــية، بمــا ف
؛  العقود وإبرامتوفير المستندات التقنية والقانونية     عـن   وتقسـيم المسـؤولية     والخدمـات المحاسـبية؛     

نتجات وتسويقها وتسعيرها وتسليمها ومزاولة الوظائف      والأمـاكن الـتي يجـري فـيها تصميم الم         
 .المكتبية

وفي حــال إذا كــان يــراد اعــتماد معــيار مركــز المصــالح الرئيســية عــلى الــنطاق العــالمي،  -٦
فـيمكن عملـيا، عـلى أسـاس معاملـة أعضـاء مجموعـة الشـركات ككيانات قانونية منفصلة، أن            

ة في ولايـات قضـائية مخـتلفة، ممـا يؤدي إلى بدء          تقـع مراكـز المصـالح الرئيسـية لأعضـاء اموع ـ          
وفي ذلك السيناريو، يغدو التنسيق والتعاون بين  . إجـراءات إعسـار في كـل مـن تلك الولايات          

 .مختلف الإجراءات أساسيا لكفالة النجاح في حل مشكلة إعسار اموعة

شـركات  ويـتوقف تحقـيق نتـيجة منسـقة لإعسـار واحـد أو أكـثر مـن أعضـاء مجموعـة            -٧
توجـد مقـارهم في دول مخـتلفة عـلى مـا إذا كانـت الإجـراءات المخـتلفة المقامة بحق كل عضو                       
يمكـن الاعـتراف ـا في الولايـات القضـائية الأخرى، وما إذا كانت الأطراف المعنية في مختلف              

ويفترض أن تكون الإجابة واضحة نسبيا في    . الإجـراءات تسـتطيع التعاون والتنسيق فيما بينها       
ــنموذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود؛     ا ــانون الأونســيترال ال ــدول الــتي اعــتمدت ق إذ إن  )2(ل

ــا            ــترف ــلمدين يمكــن أن يع ــز المصــالح الرئيســية ل ــث يوجــد مرك ــبدأ حي ــتي ت الإجــراءات ال
كإجـراءاتٍ أجنبـية رئيسـية، بيـنما يمكـن الاعـتراف بالإجراءات التي تبدأ حيث توجد مؤسسة          

ئيسـية، وتسـري عـندئذ آثـار الاعـتراف المنصـوص عليها في القانون       لـلمدين كإجـراءات غـير ر    
 أمـا في الـدول الـتي لم تعـتمد القـانون الـنموذجي، فيجـب الـرجوع إلى القوانـين          )3(.الـنموذجي 

الوطنــية الــتي لا يتضــمن الكــثير مــنها أحكامــا معادلــة لأحكــام القــانون الــنموذجي فــيما يــتعلق 
––––––––––––––––––– 

، وجزر فيرجن )٢٠٠٢(والجبل الأسود  ،)٢٠٠٣(، وبولندا )٢٠٠٦(وبريطانيا العظمى  اعتمد في إريتريا، (2) 
، وجنوب )٢٠٠٥(البريطانية، وهي إقليم خارجي تابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 

، والولايات المتحدة الأمريكية )٢٠٠٠(، والمكسيك )٢٠٠٤(، وصربيا )٢٠٠٣(، ورومانيا )٢٠٠٠(أفريقيا 
 ).٢٠٠٠(، واليابان )٢٠٠٥(

 المتعلقة بقرار الاعتراف، والمادتين ١٧المادة : نون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدودانظر قا (3) 
 .ر الاعتراف المتعلقتين بآثا٢١ و٢٠
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وبسبب عدم وجود أحكام من هذا القبيل،       )4(ن أو التنسـيق،   بالاعـتراف أو المسـاعدة أو الـتعاو       
قـد يتطلّـب تحقـيق نتـيجة منسـقة كـثيرا مـن الوقت والتكلفة، بل قد يكون مستحيلا في بعض                       

 .الحالات

ولهـذه الأسـباب اسـتحدث إخصائيو الإعسار والمحاكم المختصة به ممارسات وإجراءات            -٨
دولــية في الســـنوات الأخـــيرة، ابـــتداء ممـــا واجهـــه  يســرت كـــثيرا تنســـيق إجـــراءات الإعســـار ال 

وثمــــة اتفاقــــات أو . الأطــــراف مــــن حــــالات فــــردية ومــــن ضــــرورة معالجــــة مســــائل معيــــنة 
وتتناول . تفـاوض علـيها الأطـراف وأقـرا المحـاكم في الولايـات القضائية المعنية             " بـروتوكولات "

تسوية نزاع معين ناشئ عن بـروتوكولات الإعسـار عـبر الحـدود تلـك عدة مسائل، شملت مثلا               
ــرة لــلحدود، وإنشــاء إطــار قــانوني لتســيير      اخــتلاف القوانــين المنطــبقة في إجــراءات متزامــنة عاب

 .القضايا بصفة عامة، وتنسيق إدارة حوزة الإعسار في دولة ما مع إدارة جارية في دولة أخرى

مل الذي تضطلع به أمانة     وربمـا يـود الفـريق العامل أن يحيط علما بالتقدم المحرز في الع              -٩
الأونسـيترال مـن خـلال مشـاورات غـير رسمـية مع القضاة وإخصائيي الإعسار من أجل تجميع        

ــتفاوض عــلى بــروتوكولات الإعســار عــبر الحــدود واســتخدامها     ــتعلق بال ــية ت  )5(.تجــارب عمل
ا لكي تنظر فيه اللجنة في دورA/CN.9/629 (  (ويجـري إعـداد تقريـر عن تطورات ذلك العمل           

 .٢٠٠٧الأربعين، عام 

وبـدلا مـن بـدء إجـراءات إعسـار مـتعددة ضـد مخـتلف أعضـاء اموعـة، قـد يمكن في                   -١٠
وقــد تــنظّم إجــراءات الإعســار في ولايــة قضــائية  . بعــض الحــالات ضــم تلــك الإجــراءات معــا 

ا واحـدة أو تنسـق انطلاقـا مـنها، أو قـد يتسـنى إيجـاد شـكل مـا من أشكال الإدارة المشتركة له               
وممــا يســاعد عــلى تحديــد أوثــق الولايــات القضــائية صــلة بمجموعــة الشــركات   ). انظــر أدنــاه(

؛ أو استحداث قاعدة تعتبر أن "مركـز المصـالح الرئيسية موعة الشركات  "اسـتحداث مفهـوم    
ــثال، مكــان تســجيل الشــركة الأم          ــبيل الم ــلى س ــو، ع ــلمجموعة ه مركــز المصــالح الرئيســية ل

ويتوقف مدى نجاح هذين النهجين     . الـذي تـزاول فيه أنشطتها التجارية      لـلمجموعة أو المكـان      
عـلى قـبول معـيار واحـد أو قـاعدة واحدة على نطاق واسع وعلى التوصل إلى اتفاق بشأن ما                

 .لأغراض تلك القاعدة" مجموعة شركات"يمكن أن يمثّل 

––––––––––––––––––– 
 Cross-Border Insolvency: A Guide to“  النشرة المعنونة  ولاية قضائية، انظر٣٩للاطلاع على تحليل لقوانين  (4) 

Recognition and Enforcement” ، ٢٠٠٣الصادرة عن رابطة إنسول الدولية عام. 
 ٢٠٩ الفقر ة،  (A/61/17)١٧الملحق رقم لستون، االوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية ونظر ا (5) 

 .للاطلاع على قرار اللجنة بالاضطلاع ذا العمل
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ة خاصــة في ويكتسـي إرســاء مفهــوم مركـز المصــالح الرئيســية موعـة الشــركات أهمــي    -١١
الحـالات الـتي يوجـد فـيها قـدر كـبير مـن الاندمـاج بـين أعضـاء اموعـة وتـدار فـيها اموعة                

ويمكن تعريف . أساسـا ككـيان واحـد، مـع تمركـز أنشـطة اموعـة في مركـز المصالح الرئيسية                  
ان  أعلاه، مثل كيفية ومك ٥ذلـك المفهـوم بالإشـارة، مثلا، إلى المسائل التي نوقشت في الفقرة              

ــثة،     ــراف الثالـ ــلمجموعة، وتصـــورات الأطـ ــاتية لـ ــية والسياسـ ــة والمالـ ــرارات الإداريـ ــاذ القـ اتخـ
ومـن شـأن مركـز المصـالح الرئيسـية أن يحدد الولاية       . وخصوصـا الدائـنين، بشـأن ذلـك المكـان         

القضـائية الـتي يمكـن أن تـبدأ فـيها إجـراءات الإعسـار ضـد مجموعـة الشـركات والقانون الذي                       
 .ء تلك الإجراءات وإداراسيسري على بد

وحيـثما كـان اعـتماد ـج مـن ذلـك القبـيل مـتوقفا على الاندماج الوثيق للمجموعة،               -١٢
ويتعـين على الدائنين أن يتقصوا روابط الشركة التي  . يلـزم تحديـد مسـتوى الاندمـاج المطلـوب         

باع ج من هذا وقد يؤدي ات. يـتعاملون معهـا للـتحقّق ممـا إذا كانـت جـزءا مـن مجموعة أم لا            
القبـيل إلى الفصـل بـين مكـان عمـل عضـو مجموعـة الشـركات والمكان الذي يمكن أن تبدأ فيه               

وقد تلزم مع ذلك إجراءات إضافية في الولاية القضائية         . إجـراءات الإعسـار ضـد ذلـك العضو        
 الواقعـة بعـيدا عـن مركـز المصـالح الرئيسـية، حيـث يمـارس أعضـاء اموعـة أنشـطتهم التجارية             

 .ويحتفظون بموجودام

وحيـثما يكـون ذلـك النهج معتمدا على النظر في عوامل مختلفة لتحديد مركز المصالح                -١٣
الرئيســية لــلمجموعة، لــن يتســنى دائمــا الــتأكد مــن ذلــك المكــان قــبل بــدء إجــراءات الإعســار  

 يوفّر ومـن شـأن وجـود قـاعدة تعتـبر مركـز المصـالح الرئيسـية واقعا في مكان معين أن           . بـالفعل 
ولكـن هذا سيثير مسألة أخرى بشأن مدى اتساع الاعتراف بتلك القاعدة            . مـزيدا مـن الـيقين     

فحــتى إذا مــا رأت إحــدى المحــاكم أن مركــز المصــالح . وإنفاذهــا والقــرارات المــتخذة عمــلا ــا
 الرئيسـية موعـة الشركات يقع في نطاق ولايتها وأنه يمكنها بالتالي أن تنظر في طلبات تتعلق            
بسـائر أعضـاء تلـك اموعـة، فإن المحاكم الأخرى لن توافق بالضرورة على ذلك القرار ما لم                    

وإضـافة إلى ذلـك، قد      . تكـن ملـزمة بذلـك، ممـا قـد يـؤدي إلى تـنازع وتداخـل بـين المطالـبات                    
ــا ضــمن مجموعــة شــركات، وخصوصــا مجموعــة        ــآراء مخــتلفة بشــأن إدراج منشــأة م يؤخــذ ب

 أن بعـض المحـاكم قـد تعتـبر منشأة ما شركة فرعية بينما تعتبرها     شـركات دولـية؛ ومـثال ذلـك      
وهناك . محـاكم أخـرى شـركة محلـية، رغـم ارتـباطها بأعضـاء مجموعـة موجـودة في مكان آخر                 

اعتـبار آخـر، هـو مـدى ما يحدثه تقرير وقوع مركز المصالح الرئيسية لعدد من أعضاء اموعة            
 الموجوديــن في ولايــات قضــائية مخــتلفة، بمــن فــيهم في ولايــة قضــائية واحــدة مــن غــبن للدائــنين
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ــنين وفي جلســات       ــبات والمشــاركة في لجــان الدائ ــتقديم المطال ــتعلق، مــثلا، ب ــيما ي الموظفــون، ف
 .الاستماع

وحسـبما ذكـر أعـلاه، هـناك ـج آخـر يـرى أنـه يمكـن اعتـبار مركز المصالح الرئيسية                       -١٤
الرئيسية للمجموعة ككل، وبذلك يكون هو      للشـركة الأم موعـة الشـركات مركـز المصالح           

مركــز المصــالح الرئيســية لجمــيع أعضــاء اموعــة، وتكــون الولايــة القضــائية الخاصــة بــبدء           
ــبها المســجل، إلا فــيما يتصــل بالشــركة الأم      الإجــراءات غــير مــتعلقة بمكــان الشــركة ولا مكت

ا قد يثير صعوبات عندما لا      ولكن هذ . حيـثما يكـون ذلك عاملا محددا لمركز المصالح الرئيسية         
 .يكون المعسر هو الشركة الأم بل أعضاء في اموعة موجودون في أماكن أخرى

ــتجارة الحــرة     وتوصــي  -١٥ ــدان اتفــاق أمــريكا الشــمالية لل ــتعاون بــين بل ــتا(مــبادئ ال ) ناف
ركات  المنطبقة على أساس إقليمي، باتباع قاعدتين بشأن الش        )6(المـتعلقة بالإعسـار عـبر الوطـني       

 بــأن يسـمح للشــركة الفرعـية بــأن   )7(الفرعـية في سـياق مجموعــات الشـركات، تقضــي أولاهمـا    
تطلـب بـدء إجـراءات إعسار في الولاية القضائية التي بدأت فيها إجراءات إعسار الشركة الأم              
ــية تنظــيم       ــية إعــادة التنظــيم عــلى أســاس جمــاعي، وهــي تســلم بإمكان كــيما يتســنى إدارة عمل

ة، ومن شأن التنسيق في هذه الحالة أن ييسر الحصول على أكبر قدر ممكن من               إجـراءات موازي  
 فتدعو إلى إعادة تنظيم مجموعات الشركات من    )8(أما التوصية الثانية،  . مـنافع ضـم الإجراءات    

وتوفّر المبادئ استثناء في   . مـنظور عـالمي، رهـنا بضـرورة توزيـع القـيمة تـبعا للشـكل المؤسسـي                 
 فيها الولاية القضائية الرئيسية أو الولاية القضائية للشركة الفرعية وجود    الحـالات الـتي تشترط    

إعسـار لـتقديم طلـب بـدء الإجـراءات، وإلاّ فـإن المحكمـة الـتي تباشـر الإجـراءات الرئيسـية، لن               
تقـبل عـادة أن تكـون لهـا ولاية على شركة غير مسجلة في ذلك البلد ولا تزاول نشاطا تجاريا                    

 .الشركة الفرعية في كثير من الأحيانفيه، وهذا هو حال 
––––––––––––––––––– 

 كجزء من مشروعه المتعلق بالإعسار عبر الوطني، ويمكن ٢٠٠٣وضعها معهد القانون الأمريكي في عام  (6) 
 .www.ali.orgالاطلاع عليها في موقع المعهد على الويب 

ينبغي السماح للشركة الفرعية بأن تطلب بدء إجراءات . لتنسيق مع الشركات الفرعيةا: ٢٣المبدأ الإجرائي  (7) 
إفلاس في نفس الولاية القضائية المختصة بإجراءات إفلاس الشركة الأم، والسماح بضم إجرائي أو موضوعي 

ة في بلد موعتي الإجراءات بمقتضى القانون المنطبق، في حال عدم وجود إجراءات تشمل الشركة الفرعي
أما إذا كانت الشركة الفرعية مشمولة بإجراءات موازية في بلد مصالحها الرئيسية، فيفترض . مصالحها الرئيسية

 .أن يحقق التنسيق بين مجموعتي الإجراءات منافع ضم الإجراءات، حيثما أمكن ذلك
أن تتضمن مبادئ التنسيق والتعاون ينبغي . كيفية تطبيق المبادئ على الشركات الفرعية: ٢٤المبدأ الإجرائي  (8) 

تنظيم إجراءات موازية بشأن الشركة الفرعية التابعة لشركة أم أجنبية مدينة تماما كما هو الحال في الإجراءات 
الموازية المنظمة بشأن المدين، وإن كان بعض القرارات، مثل قرارات توزيع القيمة، يمكن أن تتخذ بطريقة 

 .ة الشكل المؤسسيمختلفة بسبب ضرورة مراعا
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بـأن مصاعب التوصل إلى تعريف      )9(وسـلّم الفـريق العـامل في دورتـه الحاديـة والـثلاثين             -١٦
مــتفق علــيه لمفهــوم مركــز المصــالح الرئيســية تــدل عــلى ضــرورة التركــيز عــلى تيســير التنســيق    

لف أعضــاء مجموعــة والــتعاون بــين مخــتلف المحــاكم الــتي تــبدأ فــيها إجــراءات إعســار ضــد مخــت   
 .الشركات، مع التسليم باستصواب تفادي تعدد الإجراءات في سياق مجموعات الشركات

وربمـا يــود الفــريق العـامل مواصــلة الــنظر في مســألة بـدء إجــراءات الإعســار في ســياق     -١٧
اموعــات عــلى ضــوء المناقشــة الــواردة أعــلاه ومــا يــرد أدنــاه مــن مناقشــة لــلإدارة المشــتركة    

ــية اســتكمال    . دة التنظــيم المشــتركةوإعــا ــود الفــريق العــامل أن يــنظر، مــثلا، في إمكان وربمــا ي
أحكـام قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود كيما تتناول بالتحديد مسألة             

ويمكــن أن تشــمل تلــك الأحكــام، مــثلا،  . التنســيق والــتعاون في ســياق مجموعــات الشــركات 
 .تركة وإقرار خطط إعادة التنظيم الموحدةتسهيل الإدارة المش

  
  معاملة الموجودات عند بدء إجراءات الإعسار                     -جيم   

  الإدارة المشتركة -١ 
أن تسهل   )10(مـن شـأن الإدارة المشتركة، كما ذكر آنفا فيما يتعلق السياق الداخلي،             -١٨

 أيضــا في الســياق وهــذا هــو شــأا. تســيير إجــراءات الإعســار، إذ تحــد مــن التكالــيف والــتأخر
ولكـن عـلى الـرغم مـن أنـه قـد توجد في السياق الداخلي قواعد إجرائية تتيح        . العابـر لـلحدود   

ضـم الإجـراءات الـتي تـبدأ في ولايـات قضـائية مخـتلفة، فـلا توجـد عـادة قواعد من هذا القبيل                          
يل عـلى الصـعيد الـدولي، وإن جـرى العـرف بـين بعض الولايات القضائية المتجاورة على تسه                  

 وعـلى الصـعيد الـدولي، تـنطوي الإجـراءات المـنظمة في ولايـات قضائية                 )11(.الإدارة المشـتركة  
مخـتلفة على مجموعة متنوعة من الموجودات والدائنين والقوانين والأولويات، كما تنطوي على           

ع مسـائل متصـلة باختـيار الولايـة القضـائية الـتي ينـبغي، أن تسـير مـنها الإدارة المشتركة، وبنو                      
دى المعاملـة الـذي قـد ينطبق على أعضاء اموعة الموسرين في الولايات القضائية المختلفة، وبم             

لا ســـيما الولايـــات الـــتي قـــدرة ممثـــلي الإعســـار عـــلى العمـــل في ولايـــات قضـــائية مخـــتلفة، و 
 .يتمتعون فيها بالأهلية بمقتضى القانون المنطبق لا

––––––––––––––––––– 
 ، A/CN.9/618عن أعمال دورته الحادية والثلاثين، ) المعني بقانون الإعسار(تقرير الفريق العامل الخامس  (9) 

 .٥٤الفقرة 
 (10) A/CN.9/WG.V/WP.76 ٣٧-٣٢، الفقرات. 
 .على سبيل المثال، كندا والولايات المتحدة الأمريكية (11) 
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 موازية لمعالجة بعض من هذه المسائل، وقـد تكـون هـناك في بعـض الحـالات إجـراءات         -١٩
ومما يسهل الإدارة   . وإن كـان ينـبغي عمومـا تجنـب تعـدد الإجـراءات تيسيرا للتنسيق والتعاون               

المشـتركة، الـتي لا تتطلـب قـرارا رسميا بشأن تحديد مركز المصالح الرئيسية للمجموعة، اعتماد                  
للـــتعاون والتخاطـــب عـــبر الحـــدود، قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي، لـــيوفّر إطـــارا تشـــريعيا  

واسـتخدام بـروتوكولات عابـرة لـلحدود أو آلـيات أخـرى لمعالجـة المسائل الإجرائية والإدارية                
 .الناشئة بين الولايات القضائية المختلفة

  
  التمويل اللاحق لبدء الإجراءات –٢ 

 مــن ٢٢-١٥ ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كــان يمكــن تنقــيح الفقــرات  -٢٠
ــيقة  ــتمويل     A/CN.9/WG.V/WP.74/Add.2الوث ــتعلق بال ــباب الم ــذا ال  ــيق الخــاص  لتشــكّل التعل

 .اللاحق لبدء الإجراءات
  

  التوصيات 
 اجتذاب التمويل اللاحق لبدء الإجراءات المقدم إلى مجموعة الشركات الدولية والإذن به

من ] أو أي عضـو فيها [كات الدولـية  ينـبغي لقـانون الإعسـار أن يمكِّـن مجموعـة الشـر            )٢٤(
الحصـول عـلى تمويـل لاحـق لـبدء الإجـراءات في الحـالات وضـمن المعـايير المبيـنة في التوصيات             

  أدناه؛٣٢ إلى ٢٦

ينـــبغي لقـــانون الإعســـار أن ييســـر حصـــول ممـــثل الإعســـار لأي عضـــو في مجموعـــة    )٢٥(
 حوافــز مشــجعة عــلى ذلــك الشــركات الدولــية عــلى تمويــل لاحــق لــبدء الإجــراءات وأن يوفــر

ــية     ــتمويل لازم موعــة الشــركات الدول أو لأي مــن [حيــثما يــرى ممــثل الإعســار أن ذلــك ال
لكـي تواصـل عمـلها أو لضمان بقائها أو للمحافظة على قيمة حوزة عضو أو أكثر       ] أعضـائها 

كمة ويمكـن لقـانون الإعسـار أن يشترط إما أن تأذن المح          . مـن أعضـائها أو لـزيادة تلـك القـيمة          
ذات الولايــة عــلى أي عضــو مــتأثر في اموعــة بــتقديم الــتمويل اللاحــق لــبدء الإجــراءات إلى   

 . أدناه٣٢ و٣١ذلك العضو، وإما أن يوافق دائنوه على ذلك، حسبما تنص عليه التوصيتان 

ينـبغي لقـانون الإعسـار أن يسـمح لـلمدين الذي هو عضو في مجموعة شركات دولية                 )٢٦(
ات الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات الـتي يحصـل علـيها عضـو آخـر في تلك               بـأن يـتلقى عـائد     

 .اموعة
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كفالـة سـداد الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجراءات المقدم إلى مجموعة الشركات الدولية أو ضمان           
  ذلك السداد بشكل آخر

ي أ[ينـبغي لقـانون الإعسـار أن يـنص عـلى أنه يجوز لعضو في مجموعة شركات دولية         )٢٧(
أن يكفـل أو يضـمن بشـكل آخـر سداد التمويل اللاحق لبدء الإجراءات الذي حصل            ] المديـن 

 الكفيل -علـيه عضـو آخر في تلك اموعة، شريطة أن تقرر المحكمة ذات الولاية على المدين            
 :ما يلي

ــلى    )أ(  ــود عـــ ــراءات يعـــ ــبدء الإجـــ ــتمويل اللاحـــــق لـــ ــوزة[أن ذلـــــك الـــ  ] حـــ
 ي المنافع التي يتلقاها العضو الذي حصل على ذلك التمويل؛ الكفيل منافع تضاه-المدين 

 الكفيل موافقون على تقديم تلك الكفالة      -المدين  ] ممـثل إعسـار   ] [دائـني [أن   )ب( 
 أو كفالة السداد بشكل آخر؛

 الكفيل لن يصابوا بأضرار اقتصادية نتيجة لتلك الكفالة أو  -أن دائـني المدين      )ج( 
 .الضمانة الأخرى للسداد

  
  أولوية التمويل اللاحق لبدء الإجراءات المقدم إلى مجموعة الشركات الدولية

ــبدء       )٢٨( ــتمويل اللاحــق ل ــة الــتي يجــوز مــنحها لل ينــبغي لقــانون الإعســار أن يحــدد الأولوي
الإجـراءات المقــدم إلى عضــو في مجموعـة شــركات دولــية، شــريطة أن تضـمن المحكمــة الــتي لهــا    

لى الأقـل، السـداد إلى مقـدم ذلك التمويل قبل دائني ذلك العضو           ولايـة عـلى ذلـك العضـو، ع ـ        
 .غير المضمونين العاديين، بمن فيهم الدائنون غير المضمونين ذوو الأولوية الإدارية

  
  ضمانة التمويل اللاحق لبدء الإجراءات المقدم إلى مجموعة الشركات الدولية

وعة الشركات الدولية أن يمنح مصلحة ينـبغي لقـانون الإعسـار أن يتـيح لعضـو في مجم          )٢٩(
ضـمانية لسـداد الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات الـذي قُدم إلى ذلك العضو، تشمل مصلحة                
ضـمانية في الموجـودات غـير المـرهونة، بما فيها الموجودات المكتسبة لاحقا، أو مصلحة ضمانية       

 .لفعلصغرى أو ذات أولوية أدنى في موجودات ذلك المانح المرهونة با

ينــبغي لقــانون الإعســار أن يتــيح لعضــو مجموعــة الشــركات الدولــية أن يمــنح مصــلحة   )٣٠(
ضـمانية لسـداد الـتمويل اللاحق لبدء الإجراءات الذي قدم إلى عضو آخر في اموعة، يشمل         
ــيها الموجــودات المكتســبة لاحقــا، أو       مصــلحة ضــمانية عــلى الموجــودات غــير المــرهونة، بمــا ف

 . صغرى أو ذات أولوية أدنى في موجودات ذلك المانح المرهونة بالفعلمصلحة ضمانية
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ــانون  )٣١( ــبغي للق  أن يــنص عــلى أن المصــلحة الضــمانية الممــنوحة عــلى موجــودات    )12(ين
حـوزة أي عضـو في مجموعـة الشركات الدولية لضمان سداد التمويل اللاحق لبدء الإجراءات              

ة ليس لها أولوية على أي مصلحة ضمانية قائمة في اموع ـ) أعضـاء (الـذي قـدم إلى أي عضـو       
] ممـثل إعسار كل عضو متأثر في اموعة      [في الموجـودات نفسـها مـا لم يحصـل ممـثل الإعسـار               

أو يتبع الإجراء المذكور في     ) الدائنين المضمونين الحاليين  (عـلى موافقـة الدائـن المضـمون الحـالي           
 .٣٢التوصية 

على [نص عـلى أنـه إذا لم يوافـق أي دائـن مضـمون حـالي          ينـبغي لقـانون الإعسـار أن ي ـ        )٣٢(
، يجوز للمحكمة التي لها ]مـنح أولويـة للـتمويل اللاحـق لـبدء الإجراءات على مصلحته الضمانية         

ولايـة عـلى عضـو اموعـة الخاضـع للمصلحة الضمانية القائمة أن تأذن بإنشاء مصلحة ضمانية          
 :من قبل، شريطة استيفاء شروط محددة، منهاذات أولوية على المصالح الضمانية القائمة 

 تتاح الدائن المضمون الحالي فرصة لأن تستمع إليه المحكمة؛ )أ( 

أعضــاء اموعــة  (أن يتســنى إثــبات أن يــتعذّر عــلى عضــو اموعــة المــتأثر        )ب( 
 ؛]بشروط أفضل] [بأي سبيل آخر[الحصول على التمويل ) المتأثرين

 .الحاليئن المضمون مصالح الداأن تصان  )ج( 
  

  ملحوظات بشأن التوصيات
 مـن الدلـيل التشـريعي والتوصيات    ٦٧ إلى ٦٣هـذه التوصـيات تسـتند إلى التوصـيات        -٢١
ــيقة  ١٩ إلى ١٣ ــبدء الإجــراءات    A/CN.9/WG.V/WP.76 مــن الوث ــتمويل اللاحــق ل ــتعلقة بال  الم

 .المقدم إلى مجموعة شركات في سياق داخلي

 بشــأن A/CN.9/WG.V/WP.76 مــن الوثــيقة ٦١ إلى ٥٨ة في الفقــرات الحواشــي الــوارد -٢٢
 . تنطبق أيضا على مشاريع التوصيات هذه١٩ إلى ١٣مشاريع التوصيات 

 تتــيح لعضــو في مجموعــة الشــركات أن يــتلقى الــتمويل اللاحــق لــبدء        ٢٦التوصــية  -٢٣
ن العضوان الإجـراءات الـذي حصـل علـيه عضـو آخـر في اموعـة نفسـها، عـندما يكـون هذا                    

ــة دون إذن      ــتمويل في تلــك الحال موجوديــن في ولايــتين قضــائيتين مختلفــتين ولا يمكــن تقــديم ال
 .تشريعي خاص

––––––––––––––––––– 
 قانون آخر غير قانون الإعسار، على أن يشير قانون الإعسار في تلك الحالة إلى يجوز إدراج هذه القاعدة في (12) 

 .وجود ذلك الحكم
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، ولكــنهما تعالجــان، عــلى الــتوالي،    ١٧ تســتندان إلى التوصــية  ٣٠ و٢٩التوصــيتان  -٢٤
ة المقدمة  المصـلحة الضـمانية المقدمـة من عضو اموعة الذي تلقى التمويل، والمصلحة الضماني             

مـن عضـو اموعـة غـير العضـو الـذي، تلقى التمويل، عندما يكون هذان العضوان موجودين                 
 .في ولايتين قضائيتين مختلفتين

مثـلما ذُكـر أعـلاه بشـأن الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجراءات في سياق داخلي، ستكون            -٢٥
ولويــة الممــنوحة للــتمويل  مــن الدلــيل التشــريعي، الــتي تســعى إلى المحافظــة عــلى الأ٣٨التوصـية  

اللاحـق لـبدء الإجـراءات، ذات أهمـية عـندما تحـول إجـراءات إعـادة التنظـيم الخاصـة بعضو أو             
 .أكثر من أعضاء مجموعة الشركات إلى تصفية

  
  التجميع الموضوعي: سبل الانتصاف -دال 

لعابــر  مـن شـأن التجمـيع الموضـوعي ا    )13(مثـلما ذُكـر لـدى مناقشـة السـياق الداخــلي،      -٢٦
لـلحدود، في حالــة مجموعــة الشــركات الشــديدة الاندمـاج وصــعوبة الــتعرف عــلى موجــودات   

ولكن النظر  . والـتزامات كـل عضـو من أعضائها، أن ييسر إدارة الإجراءات الخاصة باموعة             
في سـبيل الانتصـاف هـذا في الحـالات العابرة للحدود هو أعقد بكثير منه في الحالات الداخلية           

قانون الإعسار المنطبق؛ ومدى قدرة المحاكم على أن تستبعد     :  مسـائل متصـلة بما يلي      لأنـه يـثير   
ــية؛ وقواعــد الإبطــال المنطــبقة؛        ــلحدود القواعــد المطــبقة في الحــالات الداخل ــرة ل ــة عاب في حال
ــد المنطــبقة بشــأن         ــيذها؛ والقواع ــرارها وتنف ــادة تنظــيم واحــدة وإق ــتفاوض عــلى خطــة إع وال

 . والتوزيع؛ ومعاملة المصالح الضمانية؛ وما إلى ذلكالاعتراف بالمطالبات

ــثلة        -٢٧ ــلحدود، ولكــن توجــد أم ــرة ل ــيس شــائعا في الحــالات العاب وتجمــيع الإجــراءات ل
لحـالات أديـر فيها إعسار مجموعة شركات شديدة الاندماج، تضم شركات فرعية في ولايات       

، كمـا توجـد أمـثلة تنطوي على    قضـائية مخـتلفة كمـا لـو كانـت كـيانا واحـدا بموافقـة الدائـنين               
 .خطة موحدة لإعادة التنظيم

  
  خطط إعادة التنظيم الموحدة: إعادة التنظيم -هاء 

 من شأن القدرة على التفاوض على خطة )14(مثـلما ذُكـر أعـلاه في السـياق الداخـلي،           -٢٨
يضا وهذا صحيح أ. إعـادة تنظـيم واحـدة أن تيسـر إعـادة تنظـيم مجموعة الشركات بعدة سبل           

––––––––––––––––––– 
 (13) A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1  ٣٩-٢٣، الفقرات. 
 (14) A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1  ٤٣-٤٠، الفقرات. 
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في السـياق الـدولي، ولكـن مـع مـراعاة اعتـبارات مخـتلفة، مـن بيـنها الكيفـية التي يمكن ا تلبية                     
المتطلــبات المخــتلفة فــيما يــتعلق باقــتراح خطــة إعــادة التنظــيم وإقــرارها في الولايــات القضــائية   

لاية المخـتلفة في حـال وجـود خطـة واحدة، وما إذا كانت خطة إعادة التنظيم التي أُقرت في و                   
 .قضائية ما يمكن الاعتراف ا أو اعتبارها ملزمة في ولاية قضائية أخرى

ــيها         -٢٩ ــتي لا تكــون ف ــادة التنظــيم في الحــالات ال ــدة لإع ــا يمكــن الأخــذ بخطــة موح وربم
القوانـين المتعلقة بالتفاوض على الخطة وإقرارها في الولايات القضائية المعنية شديدة التباين، أو              

مبادئ التعاون وتقترح . م الاخـتلافات بـين تلـك القوانـين بإبرام بروتوكول     عـندما يمكـن حس ـ    
 جا على الصعيد الإقليمي يعالج      )15()النافتا(بـين بلـدان اتفـاق أمـريكا الشمالية للتجارة الحرة            

إمكانـية جعـل خطـط إعـادة التنظـيم الـتي تقـر في إجـراءات رئيسـية خططا ملزمة في إجراءات                        
 .توافر ضمانات معينةغير رئيسية، شريطة 

  
  أثر الخطط الملزم: ٥التوصية "  

ينـبغي لــدول نافـتا أن تعــتمد أحكامـا تلــزم المحــاكم الـتي تباشــر إجـراءات غــير رئيســية       
بإقــرار خطــط إعــادة التنظــيم الــتي أقــرت في الإجــراءات الرئيســية، بالــرغم مــن عــدم     

شمل التوزيع ) أ: (الداخلي إذا الامتـثال لقواعـد إقـرار الخطـط المماثلـة بمقتضـى القانون              
بمقتضـى الخطـة قـيمة كـبيرة متأتـية مـن موجـودات أو عملـيات من خارج البلد الذي                     

أقـرت الخطـة وفقـا لمقتضـيات التصويت المنصوص عليها في       ) ب(أقـرت فـيه الخطـة؛ و      
أقيمــت للدائــنين وســائر  ) ج(قــانون الــبلد الــذي نظّمــت فــيه الإجــراءات الرئيســية؛ و  

لمهـتمة مـن الـبلد الـذي أقـرت فيه الخطة فرصة عادلة معقولة للمشاركة في                 الأطـراف ا  
خلــت الخطــة مــن أي تميــيز جائــر بســبب الجنســية أو بلــد ) د(الإجــراءات الرئيســية؛ و
وكمـا ينـبغي للأحكـام أن تجعـل تلك الخطة ائية وملزمة في         . الإقامـة أو محـل الإقامـة      

 جميع الأطراف المهتمة بشؤون المدين بقدر الـبلد الـذي أقـرها فـيما يتعلق أيضا لحقوق     
 ."ما هي ائية وملزمة بمقتضى قانون البلد الذي نظّمت فيه الإجراءات الرئيسية

وفي حــال وجــود إجــراءات رئيســية فحســب، وعــدم وجــود إجــراءات موازيــة داخــل  -٣٠
ولكـل دائن  بلـدان النافـتا، تقضـي تلـك المـبادئ أولا بـأن تكـون الخطـة ائـية وملـزمة لـلمدين             

ولهذا الغرض، تشمل المشاركة تقديم     . اشـترك بأي شكل من الأشكال في الإجراءات الرئيسية        
 وتقضــي )16(.مطالــبة، أو التصــويت، أو قــبول توزيــع مــبالغ مالــية أو ممــتلكات في إطــار الخطــة

––––––––––––––––––– 
 . أعلاه١٥ أعلاه، وكذلك الفقرة   ٦انظر الحاشية  (15) 
 .لخطة الملزمة للمشارك  ا: ٢٦المبدأ الإجرائي  (16) 
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دين المـبادئ كذلـك بـأن تكـون الخطة ائية وملزمة أيضا فيما يتعلق بالمطالبات المقدمة ضد الم                 
مـن كـل دائـن غـير مضـمون وجه إليه إشعار فردي واف بالقضية ويعتبر مندرجا ضمن نطاق               
الولايـة القضـائية للمحاكم في المسائل التجارية العادية بمقتضى قانون بلد الإجراءات الرئيسية،      

 )17(.فيما يتعلق بنوع المطالبات التي يتمسك ا ذلك الدائن

ــنحو المحــدد في الإجــراءات    ويعــني إعمــال تلــك المــبادئ   -٣١ أن كــل دائــن شــارك عــلى ال
الرئيسـية يمكـن إلـزامه بالخطـة الـتي أقـرت في تلـك الإجـراءات حـتى وإن لم يؤيـد تلـك الخطة،                    
كمـا يمكـن أن يلـزم ـا أي دائن أُبلغ بالإجراءات وكانت لـه اتصالات كافية ببلد الإجراءات            

 .ال الإعسار على ذلك الدائن أمرا معقولاالرئيسية تجعل إعمال ولايته القضائية في مج

وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في السـبل التي يمكن ا تيسير اقتراح وإقرار خطط             -٣٢
  ٢٢إعــادة تنظــيم موحــدة في ســياق الإعســار عــبر الحــدود، إلى جانــب مشــروعي التوصــيتين    

 . اللتين تنطبقان على السياق الداخلي٢٣و
  

  تنازع القوانين      : ى مسائل أخر     –واو   
ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يسـتذكر مناقشة المسائل المتعلقة بتنازع القوانين في سياق                   -٣٣

 وأن يــنظر في مــدى إمكانــية معالجــة تلــك المســائل، مــن حيــث صــلتها    )18(الدلــيل التشــريعي،
 . بإعسار مجموعات الشركات الدولية، في أعماله المقبلة بشأن مجموعات الشركات

 

––––––––––––––––––– 
 .الولاية القضائية على الأشخاص   : الخطة الملزمة: ٢٧المبدأ الإجرائي  (17) 
 .٣٤-٣٠ والتوصيات ٩١-٨٠دليل الأونسيترال التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفقرات  (18) 


